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طبيعة الضريبة فى الفكر الإسلامى
المحتويات:

أولاً : الضريبة والحقوق المالية الأخرى.
ثانياً : شروط فرض ضريبة إلى جوار الزكاة .

ثالثاً: العلاقة بين الزكاة والضريبة فى حالة الجمع بينهما.

رابعاً: المقاصد الأساسية للضريبة .

خامساً : القواعد الأساسية للضريبة .

سادسا: أنواع الضرائب .

سابعاً: سعر الضريبة .

ثامناً: الازدواج والتهرب والتجنب الضريبي .

أولاً : الضريبة والحقوق المالية الأخرى.
(أ) مفهوم الضريبة

يمكن تعريف الضريبة بأنها اقتطاع نقدي جبري من موارد الأفراد إلى الدولة، بدون نفع مباشر لفرد بعينه، لتحقيق مقاصد محددة، وذلك في ضوء قواعد معينة.
ويتضح من المفهوم السابق ما يلي :

(1) أن الضريبة تؤدي نقداً وليست عيناً.

(2) أن الضريبة تؤدي جبراً، ومن ثم ليس للفرد أن يمتنع عن أدائها. وهي بذلك تختلف عن الهبة والتبرع التي يتم دفعها اختياراً.

وقد يبدو من المناسب هنا التفرقة بين الضريبة وبين الغرامة المالية إذ على الرغم من أن كلاهما يؤدي جبراً  إلا أن الغرامة المالية تكون عقوبة نتيجة خطأ ارتكبه الفرد كغرامات أو جزاءات المرور، والضريبة ليست عقوبة.

(3) تؤدي الضريبة إلى الدولة.

(4) ليس للضريبة نفع مباشر على الفرد، فنفع الضرائب نفع عام على المجتمع، حيث تؤخذ حصيلة الضرائب وتوجه للإنفاق على الخدمات العامة كالتعليم والصحة والدفاع وغير ذلك.

وسوف نتعرض لهذه النقطة بالتفصيل عند التفرقة بين الضريبة وبين الرسم.

(5) للضريبة مقاصد مالية واقتصادية واجتماعية وسوف نتناولها بالتفصيل فيما بعد .

(6) هناك قواعد تحكم الضريبة الجيدة، فالضريبة ليست مبالغ يتم تحصيلها وفقاً لرغبات القائمين على تحصيلها. وسوف نتناول هذه القواعد بالتفصيل فيما بعد.

(ب) مفهوم الرسم
يقصد بالرسم مبلغ نقدي يقوم بدفعه الفرد إلى الدولة مقابل نفع مباشر يعود عليه. وعادة ما تعادل قيمة الرسم تكلفة الخدمة.

 
مثال ذلك : المبلغ الذي يدفعه الفرد للاتصالات مقابل قيامها بتمكينه من الاستفادة من خدمات التليفونات وكذا المبلغ الذي يدفعه الفرد مقابل قيامه باستخراج رخصة قيادة خاصة أوتجديد رخصة سيارته، وكذا المبلغ الذي يدفعه المدعي كرسوم في المحكمة مقابل قيام الدولة بفض النزاع بينه وبين غيره، ورسوم التعليم  في بعض الدول.

أوجه التشابه بين الضريبة وبين الرسم
من أهم أوجه التشابه بين الضريبة وبين الرسم ما يلى:

       1) يؤدي كل منهما نقداً.

       2) يؤدي كل منهما للدولة.

أوجه الاختلاف بين الضريبة وبين الرسم
 من أهم أوجه الاختلاف بين الضريبة وبين الرسم ما يلى:

(1) الضريبة لا يقابلها نفع مباشر للفرد الذي يقوم بدفعها، أما الرسم فيقابله نفع المباشر للفرد الذي يدفعه.

(2) أن قرار دفع الرسم من عدمه يرجع إلى الفرد نفسه فإذا أراد الخدمة فعلية أن يدفع الرسم أما الضريبة فعلى الفرد أن يدفعها ولا يستطيع أن يمتنع بدعوى عدم الاستفادة من الخدمات العامة.

وتجدر الإشارة الى انه إذا زاد المبلغ الذي يدفعه الفرد عن تكلفة الخدمة فالفرق يكون ضريبة مقنعة وقد يكون المبلغ بالكامل ثمناً عاماً.

(ج) مفهوم الجزية والخراج والعشور
يقصد بالجزية: حق مالى على أهل الذمة مقابل السكنى فى دار الإسلام والإقامة بها والإنتفاع بما فيها. 
ويقصد بالخراج: حق مالى يفرض على الأرض التى فتحت عنوه وتركت بيد أهلها.

ويقصد بالعشور: حق مالى على أموال التجارة التى ينتقل بها تجار غير مسلمين.

ثانياً: شروط فرض ضريبة إلى جوار الزكاة 
 
يًقصد بالضريبة فى اللغة  الضرب والإلزام أى ما يُضرب على الفرد ويُلزم به وقد يُطلق عليها أيضاَ التوظيف.
 
والأصل أن يكون تمويل النفقات العامة للدولة من إيرادات الأملاك العامة وغيرها من الموارد المالية المشروعة. فإذا لم تكف هذه الموارد، فقد أجاز جمهور الفقهاء لولي الأمر أن يفرض التزامات مالية بصورة عادلة لمقابلة نفقات الدولة التي لا يجوز الصرف عليها من حصيلة الزكاة.

ومستند الجواز عند الجمهور ما يلى:

(1)     قول الحق تبارك وتعالى:" لَيْسَ البِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي البَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ البَأْسِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ  (البقرة:177)  فقوله تعالى: " وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ " جاء مع  ذكر الزكاة مما يدل على أن فى المال حق غير الزكاة.

(2)      قول الحق تبارك وتعالى:" قَالُوا يَا ذَا القَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَداًّ "(الكهف:94).

(3)            قول الرسول صلى الله عليه وسلم:"فى المال حق سوى الزكاة"

وقد قيد الفقهاء فرض هذه الضرائب، إلى جانب الزكاة الشرعية بالشروط التالية :

(1) عدم كفاية ايرادات الدولة، إذ الأصل أن تمول نفقات الدولة من ايرادات أملاكها.

(2) أن تكون هناك حاجة حقيقية للدولة إلى المال. ومن ثم إذا لم توجد هذه الحاجة أو إذا وجدت وكان عند الدولة ما يغنيها عن فرض الضرائب فلا يجوز فرض الضرائب حينئذ.

(3) أن تفرض الضريبة بعد مشاورة أهل الفقه والإختصاص.

(4) أن يخضع صرف الضريبة لجهة رقابية حتى يتم التحقق من أن هذه الضريبة تصرف في المصالح العامة للأمة.

 (5)  مراعاة العدالة بمعيارها الشرعي في توزيع أعباء الضرائب وفي استعمال

حصيلتها.

(6) أن يكون فرض الضريبة مؤقتاً ومقيداً بالحاجة حتى لا تطغي الضريبة على الزكاة وتصبح هي الأصل.

(7) أن يخصم مقدار الضريبة من وعاء الزكاة.

(8) أن يخصم مقدار الزكاة من مقدار الضريبة.

(9) اعتبار الضريبة المستحقة من الديون التى يسمح بخصمها من وعاء الزكاة. 

والسؤال الآن: ما الحكم إذا لم تتوافر الشروط السابقة فى الضريبة؟ وبمعنى آخر هل يجوز التهرب من الضريبة إن لم تتوافر هذه الشروط؟
على الرغم من أن الضريبة إن لم يتوافر فيها الشروط السابقة تكون ضريبة ظالمة وهى محرمة بإجماع الفقهاء إلا أنه لا يجوز التهرب من الضرائب والجمارك بحجة عدم توافر هذه الشروط فهذه مسئولية ولى الأمر وسوف يُسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى، حيث يقول الحق تبارك وتعالى: :" وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ "(النحل:93). والرسول صلى الله عليه وسلم  يقول:"كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية فى بيت زوجها ومسئوله عن رعيتها، والخادم راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" رواه البخارى. فولى الأمر سوف يُسأل يوم القيامة لماذا أنفق مال المسلمين فى الباطل، ولكن على كل مسلم
أن يقدم النصح لولى الأمر فالدين النصيحة.
 ثالثاً: العلاقة بين الزكاة والضريبة فى حالة الجمع بينهما
قد يكون من المناسب هنا أن نتناول مفوم ومقاصد الزكاه وذلك لبيان أهم أوجه التشابه والاختلاف  بينهما يلى ذلك بيان العلاقة فى حالة الجمع.
(أ) مفهوم الزكاة
 يُقصد بالزكاة في اللغة النماء والطهارة.

أما النماء فلأنها ُتَنمِّى َوُتِزْيد الأجر والثواب عند المولى سبحانه وتعالى، حيث يقول الحق تبارك وتعالى : "وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ"(الروم: 39)، وكذا قوله عز وجل : "مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ" (البقرة:261) ، فالزكاة وإن كانت فى ظاهرها نقصان  مادى ، إلا أنها تعود على صاحبها بأضعاف مضاعفة ، كما أنها تؤدى إلى دفع الفرد إلى تنمية ماله واستثماره حتى تخرج الزكاة من العائد أو الزيادة .

وأما الطهارة فلأن مال الفرد لا يطهر إلا بإخراج وتخليص حق الغير منه فضلاً عن أنها تعمل على تطهير قلب المزكى من البخل والشح والأنانية ، وكذا قلب الفقير من الحقد والغل والحسد .

وقد يُعبر عن الزكاة بالصدقة أيضاً لأن إخراجها يدل على صدق العقيدة ومطابقة الفعل للقول والاعتقاد.

وقد ورد فى كتب الفقه تعريفات عدة للزكاة ، ويدور جميعها  حول مفهوم واحد، وهو أنها تمليك مقدار مخصوص من مال مخصوص فى وقت مخصوص لمن يستحقه بغرض تحقيق رضا الله وتزكية النفس والمال والمجتمع.

وسوف نلقى المزيد من الضوء على هذا التعريف من خلال تناولنا لخصائص الزكاة في الصفحات التالية .

(ب) خصائص الزكاة
فى ضوء مفهوم الزكاة فى اللغة، وعند فقهاء المسلمين، يُمكن استخلاص أهم خصائص زكاة المال فيما يلى :

(1) أن الزكاة حق للفقير ولغيره من مستحقيها، فهم شركاء للأغنياء فى مالهم بمقدار ما يستحقون من زكاة فيه. ومن ثم فالزكاة ليست إحساناً أو تطوعاً أو منة أو فضلاً من الغنى على مستحقيها .

(2) أن حساب مقدار الزكاة يُحَدد فى ضوء ضوابط معينة تتعلق بوعائها وسعرها وهما يختلفان من مالٍ لآخر.

(3)  أن الزكاة لا تجب فى كل مال وإنما لابد من توافر شروط معينة حتى يخضع المال للزكاة ، وهذه الشروط بعضها عام يُطبق على جميع الأموال وبعضها خاص لا يسرى إلا على بعض الأموال.

(4) أن الزكاة لا تُفرض فى كل وقت ولا فى  أى وقت، وإنما لابد من حولان الحول الهجرى فى زكاة التجارة والنقود والمُستغلات وكذا زكاة الثروة الحيوانية.

(5) إن مقدار الزكاة ُيَؤدَى إلى طوائف معينة، تشكل ما يُعرف بمصارف الزكاة، والتى حددتها الآية (60) من سورة التوبة:"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ". وعلى ذلك فقد تولى المولى سبحانه وتعالى قسمة الزكاة حتى توضع فى مكانها المناسب.

(6) للزكاة مقاصدها الأساسية سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع، وهو ما سنتناوله فى الصفحات التالية.

(ج) المقاصد الأساسية للزكاة
 لم تُشرع الزكاة لذاتها، وإنما شُرعت لتحقيق العديد من المقاصد سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع، ويتضح ذلك مما يلى:

(1) على مستوى الفرد
لما كان الفرد هو أساس المجتمع، فقد اهتم التشريع الإسلامى باصلاح حاله من خلال الزكاة. ويمكن أن يظهر ذلك بالنسبة لمعطى الزكاة من ناحية، ومستحقها من ناحية أخرى.

فبالنسبة لمعطى الزكاة، فإنها تعمل على تطهيره معنوياً من خلال تخليص قلبه من آفة حب المال والتعلق به، وكذا من الجشع والأنانية، وتدريبه على البذل والإنفاق فضلاً عن الصدق والأمانة وشكر الله تعالى وطاعته، وهى أيضاً تطهر ماله بتخليصه من حق الغير فيه، وتُنميه من خلال تحفيزه على الاستثمار.

وبالنسبة لمستحق الزكاة، فإنها تعمل على تطهير قلبه من أمراض الحسد والكراهية والبغض والحقد والضغينة.

وعلى ذلك، فإن للزكاة آثارها المعنوية والمادية على مستوى الفرد سواء كان هذا الفرد مُعطياً للزكاة أم آخذاً لها.

(2) على مستوى المجتمع
 للزكاة دورها فى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، ويتضح ذلك مما يلى:

دور الزكاة فى تحقيق التنمية الاجتماعية
    تُسهم الزكاة فى تحقيق التنمية الإجتماعية للمجتمع المسلم، ويتضح ذلك مما يلى:

- تضييق الفوارق الإجتماعية بين طبقات المجتمع، حيث تعمل الزكاة من خلال تملك سهمين ونصف من حصيلتها للفقراء والمساكين إلى تذويب الفوارق بين طبقات المجتمع، بل ونقلهم من فئة المستحقين لها الى فئة المعطين لها، إذ ليس هدف الزكاة مجرد إشباع الفقير والمسكين مرة أو مرات كل عام وإنما إغناؤه.

- إحياء المروءة والتكافل الاجتماعى، وذلك من خلال سهم الغارمين وهم من إستدانوا فى مباح وعجزوا عن السداد. ومن هؤلاء من يستدين للتوفيق وتجنب الشقاق والخلاف بين الآخرين، ولو ترك المستدين فى هذه الحالة لماتت المروءة والشهامة، ولما وجد بين الناس من يجرؤ على التصدى للإصلاح بينهم.

- ضمان الحياة الكريمة للمسلم المسافر، وذلك من خلال سهم إبن السبيل الذى يوفر للمسافر الذى ضاعت أمواله أو هلكت وليس معه ما يمكنه من العودة إلى دياره وبلاده، حتى وإن كان غنياً فى بلده.

- تربط الزكاة بين الغنى والفقير برباط متين من المحبة والإخاء والتعاون، إذ أن الناس جُلبوا على حب من أحسن إليهم .

ويتضح مما سبق أن الزكاة لم تُشرع لتؤخذ من الغنى للفقير، وإنما شُرعت لتحقيق مقاصد أخرى يستفيد منها المجتمع المسلم بأكمله، فهى صمام أمان له، ومدعاة لإستقراره وإستمراره.

 
 
 
دور الزكاة فى تحقيق التنمية الاقتصادية
تعمل الزكاة على تحقيق أهداف ومقاصد التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال ما يلى :

- محاربة الإكتناز ودفع المال إلى الإستثمار من خلال إعتبار رأس المال نامياً بالقوة إن لم يقم صاحبه بتنميته، مما يدفع صاحب المال إلى البحث عن أوجه إستثمار يفوق عائدها مقدار الزكاة المدفوعة، وهو مايؤدى بدوره إلى زيادة الدخل القومى .
- المحافظة على أعضاء القطاع الإنتاجى من خلال إعانة الغارم   صاحب المشروع التجارى، أو الصناعى، وإبقائه عضواً منتجاُ فى المجتمع المسلم بدلاً من إقتسام أمواله بين دائنيه قسمة الغرماء، حيث خصص المشرع سهماً من حصيلة الزكاة يُسدد عنه ديونه.

-  العمل على توسيع قطاع المنتجين من خلال تشجيع المشروعات الحرفية، حيث يُفضل الفقهاء إعطاء أصحاب المهن الحرفية ما يمكنهـم من الحصول على الأدوات التى تُساعد على تحويلهم من أشخاص عاطلين مُستحقين للزكاة إلى مُنتجين دافعين لها.
- إعادة توزيع الدخل القومى من خلال إقتطاع جزء من ثروات ودخول الأغنياء وتمليكها للمُستحقين - وأهمهم الفقراء والمساكين   - دون أن يتحملوا فى سبيل ذلك أية أعباء.
ويتضح مما سبق أن الزكاة وإن كانت عبادة إلا أن لها العديد من المقاصد والغايات الروحية والإجتماعية والإقتصاية على مستوى الفرد والمجتمع المسلم.

أوجه التشابه والإختلاف بين الزكاة والضرائب
يرى البعض أن الزكاة هي الضريبة، وأن الضريبة هي الزكاة. ومن ثم إذا قام الفرد بدفع الضريبة فإن الزكاة تسقط عنه وإذا قام بدفع الزكاة فإن هذا مبرر لعدم دفع الضريبة والتحايل على إسقاطها . 
ولإزالة هذا اللبس نتناول فيما يلى أهم أوجه التشابه والاختلاف بين الضريبة والزكاة .

أوجه التشابه بين الزكاة والضريبة  
    من أهم أوجه التشابه بين الزكاة والضريبة ما يلى :

(1) تؤدي الزكاة جبراً وقسراً إن لم تدفع طواعية، كما تؤدى الضريبة أيضاً جبراً و قسراً إن لم تدفع طواعية.

(2) تتولى الدولة بما لها من سيادة جباية كل من الزكاة والضريبة، وكذا الإشراف على إنفاق حصيلتهما.

(3) لكل من الزكاة والضريبة أغراض مالية واجتماعية واقتصادية.

 وعلى ذلك ، فإن الضريبة تتفق مع الزكاة فى أن كلاً منهما إلزامية، وتتولى الدولة جبايتهما ، وصرفهما ، ولهما مقاصد اجتماعية واقتصادية.

  
أوجه الاختلاف بين الزكاة والضريبة  
على الرغم من وجود بعض أوجه التشابه بين الزكاة والضريبة إلا أن هناك العديد من الاختلافات الجوهرية بين كل منهما، ويمكن حصر أهم أوجه هذه الاختلافات فيما يلى : 
(1) من حيث مصدر التشريع : فإن مصدر التشريع فى الزكاة هو المولى سبحانه وتعالى، فهو الذي فرضها، وقد تولت السنة النبوية الشريفة تحديد الأموال التى تجب فيها وأوعيتها ومقاديرها وليس لأحد أن يغير في ذلك بالزيادة أو النقصان، بينما نجد أن مصدر التشريع في الضرائب هو البشر، ولذا فإن وعاءها وأنصبتها ومقاديرها تخضع لاجتهاد البشر، وشتان بين فريضة مصدرها رب البشر وأخرى مصدرها البشر .

(2) من حيث دلالة المصطلح : فإن مصطلح " الزكاة " يعنى الطهارة والنماء والصلاح والبركة، وكلها دلالات تجعل الفرد يخرج زكاة ماله وهو مستشعر لهذه المعانى، فتخرج الزكاة منه عن طيب خاطر، فى حين يدل مصطلح " الضريبة " على العبء والإلزام والغرامة، وهى معانى تجعل الفرد ينظر إليها على أنها مغرم، ومن ثم فهو يعمل جاهداً على التفلت منها.

(3) من حيث طبيعة كل منهما : فإن الزكاة عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه  كالصلاة والصيام والحج ، ولذا كان لابد لها من النية ، باعتبارها شرطاً لقبول الأعمال عند المولى سبحانه وتعالى. أما الضريبة فهى التزام مدنى محض خال من كل معاني العبادة و التقرب إلى الله.

(4) من حيث كونها ركناً في الإسلام : فإن الزكاة تمثل الركن الثالث من أركان الإسلام الخمس التى لا يقوم إلا بها ، فى حين تمثل الضريبة أحد الواجبات المالية التى يجوز لولى الأمر فرضها بضوابط معينة.

ويترتب على ذلك انه يجب على الفرد إخراج الزكاة - طالما توافرت شروطها - حتى ولو  تصورنا انعدام الحاجة إليها ، أما الضريبة فهى تزيد وتقل تبعاً للنفقات العامة للدولة، ومن ثم قد يتتصور الغائها عند انتفاء الحاجة اليها.

(5) من حيث الخاضعين لها : حيث أن الزكاة عبادة فهى لا تجب إلا على المسلم الذى تتوافر فى ماله شروط معينة بخلاف الضريبة التى تفرض على المسلم وغير المسلم.

(6) من حيث الثبات : طالما أن الزكاة مصدرها التشريع السماوي، فإنها تتسم بالثبات والاستقرار من مكان لآخر ومن زمان لآخر، بينما نجد أن قواعد ومبادئ الضريبة تقبل التعديل والتغيير حسب الحاجة.

(7) من حيث الأهداف والمقاصد : للزكاة أهدافها ومقاصدها الروحية كتطهير نفس المزكى من البخل والشح، وتطهير نفس الفقير من الحقد والحسد والغل. بينما نجد أن أهداف الضريبة بعيدة كل البعد عن هذه الأهداف والمقاصد.

(8) من حيث طبيعة الأموال التى تجب فيها : فالزكاة لا تجب إلا في الأموال الطيبة متى توافرت فيها الشروط الموجبة لها، بينما نجد أن الضريبة لا تفرق بين المال الطيب والخبيث، فكلاهما مادة للضريبة.

(9) من حيث السعر : فسعر الزكاة نسبى، أما سعر الضريبة فغالباً ما يكون تصاعدياً لمواجهة الاحتياجات المالية.

(10) من حيث وقت الأداء : فالزكاة تجب فى نهاية كل حول هجرى أى فى نهاية كل سنة قمرية  بينما الاصل أن تستحق الضريبة فى نهاية كل سنة ميلادية.

(11) من حيث المصارف : فمصارف الزكاة محددة بنص الآية 60 من سورة التوبة " إنما الصدقات للفقراء والمساكين.... " بينما نجد أن مصارف الضريبة توجه لتغطية النفقات العامة للدولة.

(12) من حيث مكان الصرف : فالأصل أن تصرف الزكاة فى الإقليم الذي جمعت منه ولا تنقل منه إلا عند وجود مسوغ شرعي يستدعي ذلك. أما الضريبة فالأصل فيها أن تجمع من الأقاليم المختلفة وترسل إلى الخزانة العامة للدولة.

(13) من حيث التقادم : لا تسقط الزكاة بمضي المدة، وإنما تظل ديناً فى عنق المسلم ولا تبرأ ذمته منها. فى حين تسقط الضريبة بالتقادم.

(14) من حيث جزاء مانعها : جزاء مانع الزكاة دنيوى وأخروى، فى حين يقتصر جزاء مانع الضرائب على الجزاء الدنيوى .

وفى ضوء ما سبق، يمكن تلخيص العلاقة بين الزكاة والضريبة فى حالة الجمع بينهما فيما يلى:

 
"المبالغ المدفوعة كضرائب تخصم من وعاء الزكاة وليس من مقدار الزكاة"
 
"أما المبالغ المدفوعة كزكاة فتخصم من مقدار الضريبة لا من وعاء الضريبة"
 رابعاً: المقاصد الأساسية للضريبة
تهدف الضريبة إلى تحقيق مجموعة من المقاصد الأساسية من أهمها ما يلي :

(أ) المقاصد المالية :
أي تغطية النفقات المالية للدولة ويعتبر هذا الهدف من أهم أهداف -مقاصد- الضريبة. وهذا ما يبرر فرض ضريبة على الطرق والعقارات في المملكة ثم إلغائها بعد ظهور واكتشاف البترول ووفرة الإيرادات.

(ب) المقاصد الاقتصادية :
من أهم الأهداف الاقتصادية للضريبة ما يلي :

(1) الحد من التضخم (بزيادة سعر الضريبة) ومعالجة الكساد (بتخفيض سعر الضريبة).

(2) حماية الصناعات الوطنية بفرض ضرائب على الواردات.

(3) تشجيع الاستثمار في مجالات معينة بمنحها إعفاءات لسنوات معينة أو تخفيض سعر الضريبة عليها.

(ج) المقاصد الاجتماعية :
من أهم المقاصد الإجتماعية للضريبة  ما يلي :
(1) تذويب الفوارق بين طبقات المجتمع، ويتم ذلك من خلال فرض ضريبة على أصحاب الدخول المرتفعة مع إعفاء أصاحب الدخول المنخفضة.

(2) تشجيع أو الحد من النسل، وذلك بمنح اعفاءات ضريبية لمن يزيد عدد أفراد أسرته عن عدد معين أو بفرض ضريبة إضافية على الأسرة التي يزيد عدد أفرادها عن عدد معين.

(3) خلق فرص عمل لشباب الخريجين عن طريق منحهم إعفاءات ضريبية.

(4) الحد من العادات الاجتماعية السيئة كشرب الدخان يرفع سعر الضريبة.

وبصفة عامة يصعب فصل هذه المقاصد عن بعضها البض إذ لا شك أن فرض ضريبة لتحقيق مقاصد اجتماعية يؤدي إلى تحقيق مقاصد مالية بالتبعية.

خامساً : القواعد الأساسية للضريبة
سبق أن أوضحنا أن للضريبة أهدافاً مالية واقتصادية واجتماعية، وحتى تستطيع الضريبة أن تحقق هذه الأهداف فإنه يلزم أن تتوافر فيها قواعد معينة، وهذه القواعد تُعرف باسم قواعد الضريبة الجيدة. ومن أهم هذه القواعد ما يلي :

(أ) قاعدة العدالة
ويُقصد بها تحميل الفرد بأعباء ضريبية حسب طاقته وقدراته المالية.

وحتى تتحقق هذه العدالة، فإنه يجب أن يكون هناك عدالة في التشريع وعدالة في التنفيذ.

ويقصد بعدالة التشريع معاملة الممولين المتساويين في المراكز المالية معاملة واحد (عدالة أفقية)، وكذا معاملة الممولين المختلفين في المراكز المالية معاملة مختلفة (عدالة رأسية).

والعدالة في التنفيذ يمكن تحقيقها عن طريق العناية بتدريب العاملين بالجهاز الضريبي وكذا تتبع ومجازاة المتهربين من الممولين.

(ب) قاعدة الوضوح
ويُقصد بها أن يكون كل ممول على بينة بطريقة حساب الضريبة وسعرها، وموعد سدادها والجزاءات المترتبة لإخفاء النشاط وعدم السداد وغير ذلك.

وعدم الوضوح يخلق الكثير من النزاعات ويؤدي إلى عدم العدالة أيضاً، حيث يمكن لبعض المكلفين استغلال الثغرات الموجودة في النظام الضريبي ومن ثم دفع ضرائب أقل ممن مثلهم.

(ج) قاعدة الملاءمة
ويُقصد بها تحصيل الضريبة في الوقت والطريقة الملائمة للممول، فلو كان نشاطه موسمياً تُحصل الضريبة بعد الموسم. ومن الملاءمة أيضاً تحصيل الضريبة على أقساط.

(د) قاعدة الاقتصاد
ويُقصد بها أن تكون نفقات التحصيل في أقل الحدود، أو أن يكون الفرق بين إيرادات الضريبة ونفقات تحصيلها أكبر مما يمكن، بحيث يدخل في خزانة الدولة أكبر قدر ممكن لما يتم تحصيله.

(هـ) قاعدة الاستقرار
أي عدم إجراء تعديلات كثيرة على النظام الضريبي.

 ويُلاحظ أن هناك علاقة قوية بين الاستقرار وبين الوضوح.

(و) قاعدة المرونة
أي أن تكون أسعار الضريبة وطرق تحصيلها مرنة بحيث يمكن تغييرها إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.

ويُلاحظ أن هناك تعارضاً بين المرونة وبين الاستقرار، والمطلوب من أى مشرع ضريبى التوازن بينهما.

ويُلاحظ أيضاً أن جميع القواعد السابقة نسبية .

سادساً: أنواع الضرائب
يُقسم علماء المالية العامة والمحاسبة الضريبية الضرائب إلى أنواع وذلك على النحو التالي :

(أ) من حيث إمكانية قيام الممول بنقل عبء الضريبة
       يمكن تقسيم الضريبة من هذه الزاوية إلى :

       1- ضرائب مباشرة .              

       2- ضرائب غير مباشرة .

وذلك على النحو التالى:

1- الضرائب المباشرة :
ويُقصد بها تلك الضرائب التي يدفعها ويتحملها -أيضاً- المكلف فهو لا يستطيع نقل عبئها إلى الغير.ومثال ذلك : الضريبة على المرتبات والأجور وغيرها من الضرائب .

ويتميز هذا النوع من الضرائب بمراعاته للمقدرة التكليفية (ظروف) الممول . في حين يُعاب عليه حاجته إلى جهاز ضريبي على درجة عالية من الكفاءة لتتبع الممولين ومن ثم منع التهرب، كما يُعاب عليه ضعف الحصيلة.

2- الضرائب الغير مباشرة :
وهي الضرائب التي يدفعها المكلف ويستطيع نقل عبئها إلى شخص آخر .ومثال ذلك : الجمارك، حيث يستطيع الممول أو المكلف إضافتها إلى تكلفة السلعة عند تحديد سعرها، ومن ذلك أيضاً الضرائب على المبيعات .

ومن أهم مزايا الضرائب غير المباشرة ضخامة حصيلتها وعدم حاجتها إلى جهاز ضريبي كفْ وعدم شعور الممول بعبئها حيث تدخل في سعر السلعة.

ويُعاب علي الضرائب غير المباشرة عدم تحقيقها لقاعدة العدالة الضريبة إذا لم يتم التمييز فيها بين السلع الضرورية والسلع الكمالية.

 
(ب) من حيث مراعاة ظروف الممول :
       يمكن تقسيم الضريبة من حيث مراعاتها لظروف الممول من عدمه إلى :

       1- الضرائب الشخصية .          

       2- الضرائب العينية .

 وذلك على النحو التالى:

1- الضرائب الشخصية :
وهي تلك الضرائب التي تُراعى ظروف وأحوال المكلف ، حيث تمنحه إعفاءات معينة لمقابلة أعباءه والتزاماته الاجتماعية .

ويمكن القول بأن الضرائب المباشرة شخصية إذا راعت ظروف الممول ، وهذا هو الغالب .

(2) الضرائب العينية :
وهي التي تفرض على الوعاء الضريبي دون مراعاة لظروف الممول بمنحه إعفاءات معينة ويمكن القول بأن الضرائب غير المباشرة ضرائب عينية .

(ج) من حيث موضوع الضريبة :
يمكن تقسيم الضريبة من حيث موضوعها إلى:

1-    الضريبة على الإيراد (الضريبة على الدخل)

2-    الضريبة على رأس المال .

وذلك على النحو التالى:

1- الضريبة على الإيراد :
وهي التي يكون وعاءها الدخل أو الإيراد .

ومثال ذلك : الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة .

2- الضريبة على رأس المال :
وهي التي يكون وعاءها رأس المال ذاته .

ومثال ذلك : الضريبة على التركات بمناسبة الوفاة .

سابعاً: سعر الضريبة
يُقصد بسعر الضريبة النسبة المئوية التي يجب اقتطاعها من الوعاء الضريبي .

وقد يكون السعر نسبي كما قد يكون تصاعدي ، وذلك على النحول التالي :

(أ) السعر النسبي :
وهو السعر الثابت أي الذي لا يتغير بتغير وعاء الضريبة .

ويتميز هذا السعر بالبساطة والسهولة بالنسبة لكل من الممول والإدارة الضريبية . غير أن هذا السعر لا يُحقق العدالة الضريبية لأنه يعامل أصحاب الدخول المختلفة نفس المعاملة الضريبة .

       مثال :  سعر الضريبة 5%

فرد    دخله   1500 ريال   الضريبة 1000 × 5% = 50 ريال .

فرد    دخله   10.000 ريال       الضريبة 10.000 × 5% = 500 ريال .

فرد    دخله   20.000 ريال       الضريبة 20.000 × 5% =  1000 ريال.

(ب) السعر التصاعدي :
وهو السعر الذي يتدرج مرتفعاً بتضخم وعاء الضريبة .

وهذا السعر يلقي قبولاً عاماً في الفكر الضريبي لتحقيقه للعدالة الضريبية .

وقد يكون التصاعد بالشرائح كما قد يكون بالطبقات .

السعر التصاعدي بالشرائح :
حيث يُقسم وعاء الضريبة إلى شرائح وتحدد لكل شريحة سعر أعلى من الشريحة التي قبلها .

       مثال : وعاء الضريبة        50.000     ريال .

       2%   ضريبة على الـ 10.000            الأولى.

       3%   ضريبة على الـ    10.000       الثانية.

       4%   ضريبة على الـ    10.000       الثالثة.

       5%   ضريبة   على الـ  10.000        الرابعة.

       6%   ضريبة على الـ   10.000        الخامسة.

ففى هذه الحالة تحسب الضريبة على النحو التالى:

              10000 × 2% = 200                       
              10000 × 3% = 300                       

              10000 × 4% = 400                       

              10000 × 5% = 500                       

              10000 × 6% = 600           2000 ريال          

السعر التصاعدي بالطبقات :
حيث يفرض سعر لكل طبقة ، وإذا وقع الدخل في طبقة معينة ، فإن كامل الدخل يخضع للسعر الخاص بهذه الطبقة :

مثال : وعاء الضريبة : 50.000 ريال

       الأسعار :     2% إذا كان الدخل لا يتجاوز 10.000 ريال .

                     3% إذا كان الدخل لا يتجاوز 20.000 ريال .

                     4% إذا كان الدخل لا يتجاوز 30.000 ريال .

                     5% إذا كان الدخل لا يتجاوز 40.000 ريال .

                     6% إذا كان الدخل لا يتجاوز 50.000 ريال .

ففى هذه الحالة تحسب الضريبة على النحو التالى:

 الضريبة = 50.000 × 6% = 3000 ريال .بالطبقات

ويترتب على السعر التصاعدي بالطبقات خضوع أجزاء الدخل الأولى لنفس السعر الذي تخضع له الأجزاء الأخيرة وهو ما لا يحقق العدالة الضريبية .

ولذا فإن السعر التصاعدي بالشرائح هو السعر الأفضل .

ثامناً: الازدواج والتهرب والتجنب الضريبي
(أ) الازدواج الضريبي :
ويُقصد به فرض الضريبة الواحدة أكثر من مرة على نفس الشخص ونفس المادة (الوعاء) في فترة واحدة .

ويتضح من التعريف السابق ما يلي :

- إن فرض ضريبتين مختلفتين على نفس الفرد ونفس الوعاء في نفس الفترة لا يعد ازدوجاً.

- في حالة اختلاف الوعاء الضريبي لا يكون هناك ازدواج ضريبي .

-  في حالة اختلاف الفترة الضريبية لا يكون هناك ازدواج .

أنواع الازدواج الضريبي :
والازدواج قد يكون داخلي (محلي)، وعادة ما يكون مقصوداً، وهو معيب . كما قد يكون خارجي (دولي) وهذا بدوره قد يكون مقصوداً (متعمداً) كما في حالة الرغبة فى منع رعايا الدولة من استثمار أموالهم في الخارج أو المعاملة بالمثل، كما قد يكون غير معتمد.

(ب) التهرب الضريبي :
يُقصد بالتهرب الضريبي التخلص من دفع الضريبة بوسيلة غير مشروعة.

ومن هذه الوسائل إخفاء النشاط أو التلاعب في الحسابات.

ومن أهم أسباب التهرب مايلى :
1) ضعف الجزاءات الضريبية أو صعوبة تطبيقها ولتعقدها وطول إجراءاتها.

2) المبالغة في رفع معدلات الضرائب أو ازدواجها.

3) غياب الوعي الضريبي.

ولمعالجة التهرب  يلزم القيام بما يلي :
1) أن تكون هناك عقبات رادعة وسريعة.

2) نشر الوعي الضريبي.

3) إتباع أسلوب الخصم من المنبع.

(ج)التجنب الضريبي :
ويُقصد به الامتناع عن النشاط الخاضع للضريبة، وبالطبع فإن التجنب لا يُعد مخالفاً للقانون.

